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  ٢٠١٢  لعامالدورة السنوية الأولى
  ، نيويورك٢٠١٢فبراير / شباط٣ إلى ١

   من جدول الأعمال المؤقت٨البند 
        مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع

  تنقيح النظام المالي والقواعد المالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع    
  

  يزانيةتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والم    
    

  مقدمة    
ظرت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية في مـشروع تقريـر المـدير التنفيـذي               ن  - ١

والقواعــد الماليــة لمكتــب الأمــم المتحــدة   علــى النظــام المــالي إدخالهــا المقتــرحتنقيحــاتالب المتعلــق
ــة الاستــشاريةواجتمعــت. لخــدمات المــشاريع ــاء ن اللجن بممــثلين  ترحــاتظرهــا في هــذه المق أثن

  .قدموا معلومات وتوضيحات إضافية، ر التنفيذيالمدي عن
  

  معلومات أساسية    
 سـيقدم النظـام     تلاحظ اللجنة الاستـشارية أن مكتـب الأمـم المتحـدة لخـدمات المـشاريع                - ٢

،  مــن النظــام المــالي ٢-٢وفقــا للبنــد المــالي المــنقّح المقتــرح إلى مجلــسه التنفيــذي للموافقــة عليــه،   
ويــرد مــوجز بالتنقيحــات  .  مــن النظــام المــالي ٢-٣دِّم القواعــد الماليــة للعلــم، وفقــاً للبنــد  وســيق

  الصيغة الأصـلية   ويعرض المرفق في شكل جداول    .  من تقرير المدير التنفيذي    ٢المقترحة في المرفق    
مــع إدراج للنظــام المــالي والقواعــد الماليــة، للنظــام المــالي والقواعــد الماليــة، والــصيغتين المقتــرحتين  

  . يشرح أسباب التغييرات المقترحةتحت الإضافات وإبرازها وشطب ما حُذف، كما خط
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 ٦٠/٢٨٣ قرارهـا    من خـلال  ،   وافقت  اللجنة الاستشارية إلى أن الجمعية العامة      وتشير  - ٣
لمعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع        ل  علـى اعتمـاد الأمـم المتحـدة        ،٢٠٠٦ يوليـه /تمـوز في   المؤرخ
وفي أعقاب اعتماد قرار الجمعية العامـة       . المعايير المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة    حلَّ محل   لتالعام  

 النظـام المـالي   ، اقترح المدير التنفيذي إدخال تغييرات لمواءمـة         ٢٠٠٩/٤ومقرر المجلس التنفيذي    
يـة للقطـاع    لمعـايير المحاسـبية الدول    اوالقواعد المالية لمكتب الأمـم المتحـدة لخـدمات المـشاريع مـع              

ــام ــة         . الع ــصلة للجن ــر ذي ال ــذي وفي التقري ــدير التنفي ــراح الم ــره في اقت ــد نظ ــس بع ــق المجل وواف
  .٢٠٠٩فبراير / شباط١على التغييرات المقترحة التي بدأ نفاذها في ) A/C 1673(الاستشارية 

وقـــــف  علـــى ٢٠١٠/٧ المجلـــس التنفيـــذي وافـــق في مقـــرره    وتلاحـــظ اللجنـــة أن   - ٤
) ج (١-١٢١ و ٥-١٠٩ و ٣-١٠٩ و ٢-١٠٩ و ١-١٠٩اعـــــــد الماليـــــــة القو تنفيـــــــــذ

، ٧-٢١ و   ٦-٢١ و   ١-٢١، فضلا عـن بنـود النظـام المـالي           )و (١-١٢١و  ) د (١-١٢١ و
أيضاً على إعادة إعمـال القواعـد الماليـة         المجلس  ووافق  . ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول  ٣١حتى  

  .٢٠١٢يناير / كانون الثاني١، في  تلقائيوبنود النظام المالي المشار إليها أعلاه، على نحو
أصـبح مـن الـضروري     من تقرير المـدير التنفيـذي،   ٦وعلى النحو المشار إليه في الفقرة      - ٥

إدخــال تغــييرات إضــافية علــى النظــام المــالي والقواعــد الماليــة لتلبيــة احتياجــات العمــل المــتغيرة     
ــشاريع    ــم المتحــدة لخــدمات الم ــذي   التوستجــسِّد. لمكتــب الأم ــرارات المجلــس التنفي ــييرات ق ، غ

والهياكــل والبنــود المحدَّثــة للنظــام المــالي والقواعــد الماليــة بــشأن المراجعــة الداخليــة للحــسابات،   
  .ات الحالية لتسيير أعمال المكتب، والممارسالتنظيمية الحالية

ات  من التقرير مفـاده أن المكتـب يقتـرح اعتمـاد تغـيير             ٧ويرد شرح كذلك في الفقرة        - ٦
في و. لتمكينه من تحقيق قدر أكبر من التنسيق مـع سـائر صـناديق الأمـم المتحـدة وبرامجهـا                  عدة  

بــشأن المراجعــة والتحقيقــات  هــذا الــصدد، تلاحــظ اللجنــة الاستــشارية اعتمــاد نــص مــشترك  
ــة  ــام المـــالي، و ٣-٦ و ٢-٦ و ١-٦في البنـــود الداخليـ ــةكـــذلك  مـــن النظـ   في القواعـــد الماليـ

الميزانيـة  ”وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه سيجري إعـادة تـسمية          . ٣-١٠٦  و ٢-١٠٦ و   ١-١٠٦
وأُبلغت اللجنة الاستشارية كذلك بأن المكتـب       . “الميزانية الإدارية ” بـ   “الإدارية لفترة السنتين  
لـشؤون   اللجنـة الاستـشارية  ، ومجلـس مراجعـي حـسابات الأمـم المتحـدة     أجرى مشاورات مـع    

ــة الحــسابات   ــب، و   الاســتراتيجية ومراجع ــانوني للمكت ــشار الق ــب، والمست ــة للمكت ــق  التابع فري
قبــل أن يعــرض مقترحاتــه علــى   التــابع للمكتــب، المراجعــة الداخليــة للحــسابات والتحقيقــات 

ــ.  الاستــشاريةاللجنــة ثني اللجنــة الاستــشارية علــى ســعي المكتــب إلى إجــراء مــشاورات   وت
 لكن اللجنـة تـرى أن التمـاس رأي          .واسعة النطاق مع الكيانات المعنيَّة طوال هذه العملية       

برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي        ، على نحو مـا فعلـه        مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية    
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هــو أمــر أساســي لكفالــة عــدم نــشوء أي آثــار قانونيــة محتملــة عــن صــياغة    واليونيــسيف، 
في كفالة  سهم كذلك    أن ي  من هذا القبيل  وكان من شأن اعتماد نهج      . التنقيحات المقترحة 

الاتساق العام عند تفسير المصطلحات والتعاريف الواردة في التنقيحـات في المجـالات الـتي               
وتـشير  ).  أدنـاه  ١٤ الفقـرة    انظـر أيـضاً   (تطبِّق فيها الكيانـات الأخـرى مـصطلحات مماثلـة           

 للتـشاور مـع مكتـب الأمـم المتحـدة للـشؤون القانونيـة         ما زال سانحاً   تالوقاللجنة إلى أن    
  . في مقترحات الأمين التنفيذي المجلس التنفيذين ينظر أقبل
  

   المحاسبية الدولية للقطاع العاملمعاييرباالتغييرات المتصلة     
مكتب الأمـم المتحـدة لخـدمات    ، سينتقل  لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام    ابموجب    - ٧

لوب المحاســبة علــى المــشاريع مــن أســلوب معــدَّل للمحاســبة علــى أســاس الاســتحقاق إلى أس ــ  
ويـشير المـدير التنفيـذي      . ٢٠١٢ينـاير   / كـانون الثـاني    ١أساس الاستحقاق الكامل اعتبـاراً مـن        

معايير للمحاسبة علـى      هي لمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام    ا من تقريره إلى أن      ٨في الفقرة   
ــان م ــ      ــالي لكي ــالي والمركــز الم ــاس الأداء الم ــل لقي ــرار   أســاس الاســتحقاق الكام ــن خــلال إق ا م

ويذكر التقرير أيـضاً أن الفائـدة       . المعاملات عند حدوثها بصرف النظر عن التحويلات النقدية       
  .ذا هي تحسين الشفافية والمساءلةالمتوقعة من أسلوب المحاسبة ه

ــشارية أن   - ٨ ــة الاستـ ــنقَّح وتلاحـــظ اللجنـ ــد المـ ــضي   ١-٢٣  البنـ ــالي يقتـ ــام المـ ــن النظـ  مـ
ومـــن ، لمعـــايير المحاســـبية الدوليـــة للقطـــاع العـــام با الإبـــلاغ المـــالي تـــسترشد جميـــع أنـــشطة أن
النظـام   في   المعايير المحاسبية لمنظومـة الأمـم المتحـدة       الاستعاضة عن جميع مصطلحات ومراجع       ثم

في هــذا و. لمعــايير المحاســبية الدوليــة للقطــاع العــام لالمــالي والقواعــد الماليــة بمــصطلحات تمتثــل  
، وجــرى اســتعراض جميــع اســتخدامات هــذه الكلمــة “الفتــرة”هــوم جــرى تعــديل مف الــصدد،

. “الفتــرة البرنامجيــة” أو بـــ “الفتــرة الماليــة” أو بـــ “فتــرة الميزانيــة”والاستعاضــة عنــها بعبــارة  
 مــن النظــام ٨-٢٣؛ ووفقــاً للبنــد حــذفتاقــد ، ف“فتــرة الــسنتين”  و“كــل ســنتين” عبارتــا أمــا

واسـتُعيض   .سـنة تقويميـة واحـدة    يجـب أن يـشير دائمـاً إلى      “الفترة الماليـة  ”المالي، فإن مصطلح    
ــرادات عــن مــصطلح   ــة الأمــم    “income”الإي ــايير المحاســبية لمنظوم ــل، في إطــار المع ــذي يمث ، ال

 “revenue”المتحدة، النقدية المستلَمة علـى أسـاس نقـدي، أو المـساهمات المـستحقة، بمـصطلح                 
قطـاع العـام، والـذي يمثـل حقـاً قـابلاً للإنفـاذ لاسـتلام                المستخدم في المعايير المحاسـبية الدوليـة لل       

 الــوارد في المعــايير “expenditure”النفقــات واســتُعيض أيــضاً عــن مفهــوم . أصــل مــن الأصــول
المحاسبية لمنظومة الأمم المتحدة، والذي يمثل حصيلة المبالغ المدفوعـة والالتزامـات غـير المـصفاة،                

ايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام، والـذي يمثـل المبـالغ               المستخدم في المع   “expense”بمصطلح  
المدفوعـــة، والاســـتحقاقات نظـــير الـــسلع والخـــدمات المـــستلمة، أو نظـــير اســـتخدام الأصـــول  
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 المستخدم في إطـار المعـايير المحاسـبية لمنظومـة           “obligations”  الالتزامات أما مفهوم . إتلافها أو
المحاســبية الدوليــة الــوارد في المعــايير  “commitments”الأمــم المتحــدة، فيــشمله الآن مــصطلح  

  .للقطاع العام
ــشار في إطــار       - ٩ ــه يُ ــشارية أن ــة الاست ــك، تلاحــظ اللجن ــايير المحاســبية  وإضــافة إلى ذل المع

. لمنظومة الأمم المتحدة بالمعدات غير المستهلكة إلى الأصول الماديـة الـتي تُـصرف وقـت الحيـازة                 
يُشار إلى الأصول الماديـة باعتبارهـا الممتلكـات         ،  اسبية الدولية للقطاع العام   لمعايير المح اوفي إطار   

رسملتـها وصـرفها علـى      الملموسـة، وسـتجري     والمنشآت والمعدات والمخزونـات والأصـول غـير         
وقـد أُضـيفت التعـاريف المناسـبة إلى النظـام المـالي والقواعـد الماليـة،         . امتـداد فترة عمرهـا المفيـد   

  .الملموسة المتعلقة بالمخزونات والممتلكات والمنشآت والمعدات والأصول غير ٢١وإلى المادة 
مجلس المعايير المحاسبية الدوليـة للقطـاع العـام سيواصـل          وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن       - ١٠

. ة الاحتياجــــات المــــستجدةتنقــــيح المعــــايير القائمــــة حاليــــاً وإصــــدار معــــايير جديــــدة لتلبيــــ
ستتبع الامتثال للمعـايير المحاسـبية الدوليـة للقطـاع العـام إدخـال إضـافات                المتوقع أن ي   من ولذا،

مكتـب  في أن   اللجنـة الاستـشارية     وتثـق   . وتعديلات دورية إلى النظـام المـالي والقواعـد الماليـة          
يُنشئ الآليات اللازمة لكفالة أن يظل نظامه المالي وتظل         سالأمم المتحدة لخدمات المشاريع     

ثلين لتلك المعايير، وأن يظلا متوائمين مع النظم والقواعد المالية لـصناديق            قواعده المالية ممت  
  .لأمانة العامة للأمم المتحدةل، في ما بعد، والأمم المتحدة وبرامجها الأخرى

  
  التغييرات المقترحة الأخرى    

لدوليـة  بالمعـايير المحاسـبية ا     متـصلة    عدة أخـرى غـير    تقرير المدير التنفيذي تغييرات     دِّد  يح  - ١١
التنقـيح  اللجنة الاستـشارية أن     ففيما يتعلق بالمدفوعات على سبيل الهبة، تلاحظ        . للقطاع العام 

 وأثنـاء . لى الجمعية العامـة   إشارة  لإيغفل ا من النظام المالي    ) أ (١-٢٠المقترح إدخاله على المادة     
حـذف الإشـارة إلى      اقتـراح    أنب ـ ممثلو المدير التنفيذي     اعترف مع اللجنة،     التي جرت  المناقشات

تظـل  وترى اللجنة الاستشارية أنه بالنظر إلى أن الجمعية العامـة        . الجمعية العامة ليس ملائماً   
مكتب الأمم المتحـدة لخـدمات المـشاريع، فإنـه مـا زال         الهيئة الأم الرئيسية وراء إنشاء      هي  

ن كان التسلـسل  ينبغي تزويدها بالمعلومات عن المدفوعات المقدَّمة على سبيل الهبة حتى وإ 
ــر    ــة غـــير مباشـ ــة العامـ ــدير التنفيـــذي والجمعيـ ــة ومـــن ثم. الإداري بـــين المـ ــرر اللجنـ ، تكـ

 الرأي الـذي أبدتـه أثنـاء المناقـشات لـصالح إعـادة الإشـارة إلى الجمعيـة العامـة                    الاستشارية
  .من النظام المالي) أ (١-٢٠البند  في
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النظــام المــالي قــد أُضــيف بغيــة مــنح مــن ) ب (١-٢٠ البنــد  أنوتلاحــظ اللجنــة أيــضاً  - ١٢
، إرهـابي  طبيعيـة أو عمـل       كوقـوع كارثـة    ، الطـوارئ  تفي حـالا  تقديرية  المدير التنفيذي سلطة    

وتلاحـظ  . يمكِّنه على الفـور مـن تقـديم مـدفوعات علـى سـبيل الهبـة إذا رأى ذلـك ضـرورياً             بما
 في المائـة مـن الميزانيـة        ١تها  اللجنة أن المدفوعات يجـب ألا تخـضع للعتبـة النقديـة الـتي تبلـغ نـسب                 

  المكتـب تأهـب وترحِّب اللجنة الاستشارية بهـذا التنقـيح كوسـيلة لتعزيـز      . الإدارية المعتمدة 
علـى   أهميـة الحفـاظ علـى الـسيطرة الكافيـة و         لكـن اللجنـة تـشدد علـى        .لمواجهة الكوارث 

  .كفاءة ب استخدام الموارد الماليةتشغيلي لكفالةآليات المساءلة على المستوى ال
 إلى إنـشاء احتيـاطي      إضـافة  من النظام المالي ينص،      ٠٢-٢٢وأُشير إلى أن تعديل البند        - ١٣

تــشغيلي، علــى الــسماح للمــدير التنفيــذي بإنــشاء احتيــاطي للنمــو واحتيــاطي تــشغيلي بهــدف   
وتلاحـظ اللجنـة الاستـشارية      . الاستثمار في القـدرة المـستقبلية للمكتـب علـى إدرار الإيـرادات            

تحــويلات إلى هــذا الاحتيــاطي ستقتــصر علــى خمــسين في المائــة مــن فــائض الاحتياطيــات   ال أن
  .التشغيلية فوق المستوى المحدد من جانب المجلس التنفيذي

 “personnel”  المــصطلحمــن المقتــرح تغــيير تعريــف وتلاحــظ اللجنــة الاستــشارية أنــه    - ١٤
ــد  في ــالي في الإشــارة إلى   ٢-١البن ــن النظــام الم ــع ا” م ــاملين فيجمي ــم المتحــدة   لع ــب الأم  مكت

لخدمات المشاريع وغيرهم من المتعاقدين الأفراد الذين عينهم المكتب في إطار ترتيبـات تعاقديـة           
ــة خـــدمات لأغـــراض أنـــشطة مـــشاريع المكتـــب أو لأغـــراض الـــدعم الإداري     “محـــددة لتأديـ

ــه بالم ــ ــسابق  ليحــل محــل   “employee”صطلح والاستعاضــة عن  “staff member”المــصطلح ال
موظـف  ” في البنـد نفـسه هـو      “employee”ويلاحَـظ أيـضاً أن تعريـف مـصطلح          . التعريف في

ــتخدامه بموجــب   ــم المتحــدة    يجــري اس ــوظفي الأم ــامين الأساســي والإداري لم ــهو. “ النظ ، علي
ــضاً  تلاحــظ ــة أي ــرح  اللجن ــيير المقت ــصلة   التغ ــه  “staffing table”للمــصطلح ذي ال  ليحــل محل

”employee table“ .ــة  و ــسار، أُبلغــت اللجن ــد الاستف ــشاريةعن ــسي    الاست ــأن الغــرض الرئي  ب
 هــو جعــل التعريــف “employee” بمــصطلح “staff member”الاستعاضــة عــن مــصطلح  مــن

 وأُبلغت اللجنـة الاستـشارية أيـضاً بـأن التغـييرات          . للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام    ممتثلاً  
لقواعــد الماليــة ولــن يكــون لهــا أي أثــر علــى المــصطلح عنــد   علــى النظــام المــالي وا إلاتنطبــق  لا

لكـن اللجنـة تلاحـظ      . النظامين الأساسـي والإداري لمـوظفي الأمـم المتحـدة         استعماله في سياق    
أن صــناديق الأمــم المتحـــدة وبرامجهــا الأخــرى الـــتي أدخلــت تنقيحــات مماثلـــة علــى نُظمهـــا        

وتشير اللجنـة الاستـشارية إلى الـرأي الـذي          . تغييرا من هذا القبيل   وقواعدها المالية لم تقترح     
مكتب راعاة خصوصيات بعض جوانب نموذج أعمال ينبغي، رهنا بمأنه أعربت عنه سابقاً  

، اتبــاع تــسمية موحــدة للمــصطلحات المتعلقــة بالميزانيــة  الأمــم المتحــدة لخــدمات المــشاريع
في هـذا  و). ١٥الفقرة ، A/C 1673(والمصطلحات المالية على نطاق منظومة الأمم المتحدة 
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لمعـايير  ل بـدافع الامتثـال       التغـييرات  ه جـرى اقتـراح    درك أن ـ ت ـ  اللجنـة  في حين أن  والصدد،  
ا إذا جـرى إيـلاء الاعتبـار الـوافي للآثـار            عم ـّالمحاسبية الدولية للقطاع العام، فهـي تتـساءل         

  .من جراء هذا التغيير في التعريفالقانونية والآثار الأخرى المحتملة 
  

  ستنتاج والتوصيةالا    
ــشارية    - ١٥ ــة الاست  وافقــة المجلــس التنفيــذي علــى التنقيحــات المقترحــة   بمتوصــي اللجن
ــاً بتعليقاتهــا     لل نظــام المــالي والقواعــد الماليــة لمكتــب الأمــم المتحــدة لخــدمات المــشاريع، رهن

 ذلــك، تكـــرر اللجنــة الاستـــشارية   إلىوإضـــافة . وتوصــياتها الــواردة في الفقـــرات أعــلاه   
 ما زالت صالحة) A/C 1673(تعليقات والآراء والتوصيات الواردة في تقريرها السابق ال أن
  .نبغي أن يأخذها المجلس في الحسبانوي
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	11 - يحدِّد تقرير المدير التنفيذي تغييرات عدة أخرى غير متصلة بالمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. ففيما يتعلق بالمدفوعات على سبيل الهبة، تلاحظ اللجنة الاستشارية أن التنقيح المقترح إدخاله على المادة 20-1 (أ) من النظام المالي يغفل الإشارة إلى الجمعية العامة. وأثناء المناقشات التي جرت مع اللجنة، اعترف ممثلو المدير التنفيذي بأن اقتراح حذف الإشارة إلى الجمعية العامة ليس ملائماً. وترى اللجنة الاستشارية أنه بالنظر إلى أن الجمعية العامة تظل هي الهيئة الأم الرئيسية وراء إنشاء مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فإنه ما زال ينبغي تزويدها بالمعلومات عن المدفوعات المقدَّمة على سبيل الهبة حتى وإن كان التسلسل الإداري بين المدير التنفيذي والجمعية العامة غير مباشر. ومن ثم، تكرر اللجنة الاستشارية الرأي الذي أبدته أثناء المناقشات لصالح إعادة الإشارة إلى الجمعية العامة في البند 20-1 (أ) من النظام المالي.
	12 - وتلاحظ اللجنة أيضاً أن البند 20-1 (ب) من النظام المالي قد أُضيف بغية منح المدير التنفيذي سلطة تقديرية في حالات الطوارئ، كوقوع كارثة طبيعية أو عمل إرهابي، بما يمكِّنه على الفور من تقديم مدفوعات على سبيل الهبة إذا رأى ذلك ضرورياً. وتلاحظ اللجنة أن المدفوعات يجب ألا تخضع للعتبة النقدية التي تبلغ نسبتها 1 في المائة من الميزانية الإدارية المعتمدة. وترحِّب اللجنة الاستشارية بهذا التنقيح كوسيلة لتعزيز تأهب المكتب لمواجهة الكوارث. لكن اللجنة تشدد على أهمية الحفاظ على السيطرة الكافية وعلى آليات المساءلة على المستوى التشغيلي لكفالة استخدام الموارد المالية بكفاءة.
	13 - وأُشير إلى أن تعديل البند 22-02 من النظام المالي ينص، إضافة إلى إنشاء احتياطي تشغيلي، على السماح للمدير التنفيذي بإنشاء احتياطي للنمو واحتياطي تشغيلي بهدف الاستثمار في القدرة المستقبلية للمكتب على إدرار الإيرادات. وتلاحظ اللجنة الاستشارية أن التحويلات إلى هذا الاحتياطي ستقتصر على خمسين في المائة من فائض الاحتياطيات التشغيلية فوق المستوى المحدد من جانب المجلس التنفيذي.
	14 - وتلاحظ اللجنة الاستشارية أنه من المقترح تغيير تعريف المصطلح ”personnel“ في البند 1-2 من النظام المالي في الإشارة إلى ”جميع العاملين في مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وغيرهم من المتعاقدين الأفراد الذين عينهم المكتب في إطار ترتيبات تعاقدية محددة لتأدية خدمات لأغراض أنشطة مشاريع المكتب أو لأغراض الدعم الإداري“ والاستعاضة عنه بالمصطلح ”employee“ ليحل محل المصطلح السابق ”staff member“ في التعريف. ويلاحَظ أيضاً أن تعريف مصطلح ”employee“ في البند نفسه هو ”موظف يجري استخدامه بموجب النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة“. وعليه، تلاحظ اللجنة أيضاً التغيير المقترح للمصطلح ذي الصلة ”staffing table“ ليحل محله ”employee table“. وعند الاستفسار، أُبلغت اللجنة الاستشارية بأن الغرض الرئيسي من الاستعاضة عن مصطلح ”staff member“ بمصطلح ”employee“ هو جعل التعريف ممتثلاً للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام. وأُبلغت اللجنة الاستشارية أيضاً بأن التغييرات لا تنطبق إلا على النظام المالي والقواعد المالية ولن يكون لها أي أثر على المصطلح عند استعماله في سياق النظامين الأساسي والإداري لموظفي الأمم المتحدة. لكن اللجنة تلاحظ أن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها الأخرى التي أدخلت تنقيحات مماثلة على نُظمها وقواعدها المالية لم تقترح تغييرا من هذا القبيل. وتشير اللجنة الاستشارية إلى الرأي الذي أعربت عنه سابقاً أنه ينبغي، رهنا بمراعاة خصوصيات بعض جوانب نموذج أعمال مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، اتباع تسمية موحدة للمصطلحات المتعلقة بالميزانية والمصطلحات المالية على نطاق منظومة الأمم المتحدة (A/C 1673، الفقرة 15). وفي هذا الصدد، وفي حين أن اللجنة تدرك أنه جرى اقتراح التغييرات بدافع الامتثال للمعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام، فهي تتساءل عمّا إذا جرى إيلاء الاعتبار الوافي للآثار القانونية والآثار الأخرى المحتملة من جراء هذا التغيير في التعريف.
	الاستنتاج والتوصية
	15 - توصي اللجنة الاستشارية بموافقة المجلس التنفيذي على التنقيحات المقترحة للنظام المالي والقواعد المالية لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، رهناً بتعليقاتها وتوصياتها الواردة في الفقرات أعلاه. وإضافة إلى ذلك، تكرر اللجنة الاستشارية أن التعليقات والآراء والتوصيات الواردة في تقريرها السابق (A/C 1673) ما زالت صالحة وينبغي أن يأخذها المجلس في الحسبان.

